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 : ملخص

يعتبر الأمن القانوني شرط جوهري ومتطلب ضروري يتم من خلاله ضمان جودة 

قة زيز ثالقانون وصلاحيته للتطبيق بما يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع، من خلال تع

قعية ، وتوالأفراد بالتشريعات السارية، كلما كانت واضحة في قواعدها، سهلة الوصول إليها

لم  ب إن هيلمطلوقواعد القانونية مهما بلغت جودتها فإنها لن تفي بافي استشرافاتها. إلا أن ال

ى ين لدتجد بالمقابل ما يعرف بالأمن القضائي الذي يتجلى في توفير الاطمئنان للمتقاض

لى سهر عالمؤسسة القضائية، والذي يعتبر كآلية لحماية مبدأ الأمن القانوني من خلال ال

 التطبيق السليم للقانون. 

ة ستقلالياوانين، الأمن القانوني، الأمن القضائي، جودة التشريع، استقرار القمفتاحية: كلمات 

 القضاء.

Abstract: 

legal security is considered a fundamental condition and a 

necessary requirement through which the law quality and validity for 

application are guaranteed to achive security and stability in society, 

through enhancing individuals confidence in the legislation in force, 
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since they are clear in their rules, easy to access,and prodictive in their 

outlook. 

However, the legal rules, regardless of their quality, will no be able to 

fulfill the requirement if they do not find in return what is known as 

judicial security, which is reflected in prividing reassurance to litigants 

in the judicial institution, which is considered as a mechanism to 

procted the principe of legal security by ensuring the proper 

application of the law.  

Keywords: legal security, judicial security, quality of legislation, 

stability of laws, independence of judiciary. 
 

 

 

 dbkm.dz-k.nedjmaoui@univيميل: الإ، نجماوي خديجة: المؤلف المرسل -1

  مقدمة: 

ين، إن مهمة المشرع في عملية إنتاج النص القانوني ليست بالأمر اله

ين بقات ذلك أن المجتمع  في تطور مستمر، وغاية التشريع تكمن في تنظيم العلا

ى ، وحتالدولة ممثلة في مؤسساتها من جهة أخرىالأفراد من جهة، وبينهم وبين 

ة حاج تتسم هذه العلاقة بالتوازن لابد من إنتاج نصوص قانونية جيدة، تراعي

ها ى فيالمجتمع لدى إصدارها وتحمل أدوات تطبيقها وتنفيذها بشكل فعال، تراع

 سهولة الاستخدام وبعدها عن التعقيد واللبس والغموض.

اية تطمح لها النظم المعاصرة لما لها من آثار فالجودة التشريعية هي غ

ايجابية على المنظومة القانونية ككل، إلا أن تحقيقها مرتبط بميكانيزمات لابد 

من توفرها في النص التشريعي للقول بالجودة من عدمها، فيمكن القول أن 

مصطلح جودة التشريع يفيد الالتزام الصارم بمعايير قابلة للتحقق بغية خلق 

تقرار وتوافق بين النصوص التشريعية ومتطلبات المخاطبين بها، بعيدا كل اس
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البعد عن العيوب والنواقص، أي القيام بإنتاج التشريعات التي تحقق على اثر 

 .1تطبيقها الاستقرار القانوني للمجتمع

ات ستجدفلتكريس الدولة القانونية يقع على عاتق الدولة دائما مواكبة م

يدة من خلال إنتاج نصوص قانونية تتلاءم مع الظروف الجد الحياة العصرية،

ية تصادالمحيطة بالمجتمع على مختلف الأصعدة، سواء منها الاجتماعية أو الاق

وب وحتى الدولية، إلا أنه ومن ناحية أخرى فإنه يقع على عاتقها أيضا وج

اعة إش فتحقيق قدر كاف من الديمومة والثبات والاستقرار للنظام القانوني بهد

في ظل  ائمةالأمن والأمان، وبالتالي عدم مباغتة الحقوق والمراكز القانونية الق

ه النظام القانوني، مع ضرورة احترام التوقعات المشروعة، حيث تعتبر هذ

 العناصر أهم مقومات مبدأ الأمن القانوني.

وعليه يمكن القول أن الأمن القانوني شرط جوهري ومتطلب ضروري 

له ضمان جودة القانون وصلاحيته للتطبيق بما يحقق الأمن يتم من خلا

لتي عد اوالاستقرار في المجتمع، حيث أنه يقوم على مجموعة من المبادئ والقوا

ث يكون ، حيترتبط به ارتباطا وثيقا بحيث لا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوافرها

 ها.لغياب هذه المبادئ تأثير في نوعية القواعد القانونية وجودت

إلا أن القواعد القانونية مهما بلغت جودتها فإنها لن تفي بالمطلوب إن 

الذي يتجلى في توفير الاطمئنان  ،هي لم تجد بالمقابل ما يعرف بالأمن القضائي

للمتقاضين لدى المؤسسة القضائية، والذي يعتبر كآلية لحماية مبدأ الأمن 

ان الحقوق والحريات، الأمر القانوني من خلال السهر على تطبيق القانون وضم

الذي يستدعي من الدولة إنتاج تشريعات معقلنة تبعث على الاطمئنان مراعية 

لمتطلبات مبدأ الأمن القانوني بما يضمن تطبيقا سلسا لها من طرف القضاء 

وعليه يطرح الإشكال حول مفهوم الأمن كمدخل أساسي لتحقيق الأمن القضائي. 

لتي تقوم عليها هذه الفكرة والمتحكمة في جودة القانوني وبيان العناصر ا
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المنتج التشريعي، وكذا مفهوم الأمن القضائي والدور الذي يلعبه في حماية 

 الأمن القانوني من خلال التطبيق السليم للقانون؟

 ولأجل إغناء الموضوع والوقوف على مفردات عنوان هذا البحث سيتم

ودة جالأمن القانوني كعامل لضمان  التعرض إلى مبحثين، الأول بعنوان مبدأ

سس المنتج التشريعي، ونتطرق من خلاله إلى مفهوم هذا المبدأ، ومختلف الأ

ما أودتها، ة وجالتي يقوم عليها والتي من شأنها التأثير في نوعية القواعد القانوني

ق من نتطرالثاني فيحمل عنوان الأمن القضائي كعامل للتطبيق السليم للقانون، و

إلى  ضافةله إلى تعريف مبدا الأمن القضائي وعلاقته بالأمن القانوني، بالإخلا

 أهم ضمانات تطبيقه.
 مبدأ الأمن القانوني كعامل لضمان جودة المنتج التشريعي  .1

ه عنصرجوهري ، باعتبارلح ملازم لكل مجالات الحياةإن الأمن مصط   

 الأمنبالقانوني، وهو ما يسمى ، ومن بين مجالاته المجال يقوم عليه المجتمع

، يعانون، وشرط من شروط جودة التشرالقانوني الذي يعد من دعائم دولة الق

 تأسسه ومتطلبا ثم نبين ،ق في هذا الصدد إلى مفهوم المبدأوعليه سنتطر

 .هتجسيد

 مفهوم مبدأ الأمن القانوني 1.1.

 اد،والأبع يعتبر مصطلح الأمن القانوني مصطلحا واسعا من حيث المعاني

تق لذا لا يحض بتعريف المشرعين له، الأمر الذي جعل المسألة تقع على عا

مته ل قيالفقه والقضاء ، كما أنه لم يحض أيضا باتفاق التشريعات والفقهاء حو

 .القانونية التي تجسد قوته

 أولا. تعريف مبدأ الأمن القانوني

تعريف م بيتم الاهتما رغم الاستعمال الشائع للأمن القانوني إلا أنه قلما

مرتبطة ق الهذا المبدأ، إذ غالبا ما يقدم كإطار عام لمجموعة من المبادئ والحقو

 .به، أو كغاية محورية لكل نظام قانوني، ومطلبا أساسيا لدولة القانون
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ات يقصد بفكرة الأمن القانوني وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقو

من للمراكز القانونية بغرض إشاعة الأ القانونية، وحد أدنى من الاستقرار

يب ترت بحيث تستطيع هذه الأطراف والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية،

تعرض تأن  أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها دون

ون لمفاجآت أو أعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة، ويك

لة تهديد ركن الاستقرار أو زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدو من شأنها

 .2وقوانينها

ها كما يقصد به أن تكون القواعد القانونية محددة ومؤكدة في تنظيم

ث ن حيمللمراكز القانونية، بحيث أن كل فرد يستطيع أن يتوقع نتائج تصرفاته 

فعالهم أائج الأفراد لنت ماله وما عليه، فالأمن القانوني يؤدي إلى إمكانية توقع

 . 3سلفا

ية كما يعرف الأمن القانوني أيضا بأنه القاعدة القانونية النموذج

ل مقبوالمفهومة والسهلة الوصول إليها التي تسمح للمخاطبين بها بالتوقع ال

 .4للنتائج القانونية لتصرفاتهم وسلوكهم

ف عريإلى ت أما بالنسبة لتعريف القضاء للأمن القانوني فتجدر الإشارة

كون يمجلس الدولة الفرنسي للمبدأ بقوله: "مبدأ الأمن القانوني يقتضي أن 

ن المواطنون دون كبر عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع م

د طرف القانون المطبق، وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواع

و إلى تغييرات متكررة أالمقررة واضحة، ومفهومة، وألا تخضع في الزمان 

 .5غير متوقعة

إن مختلف التعاريف المذكورة تفيد أنه لا يمكن القضاء تماما على 

الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة 

مقبولة بمقتضى قوانين جيدة، ومن ثم اعتبر الأمن القانوني من شروط جودة 

جودة نظام قانوني، يضمن للمواطنين فهما وثقة في القانون  القانون، أي أنه يمثل
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، وبذلك 6هو قانون المستقبل -مع كامل الاحتمال–في وقت معين، والذي سيكون 

 فإن الأمن القانوني يترجم المتطلبات اللازمة لجودة القانون.
 ثانيا. القيمة القانونية لمبدأ الأمن القانوني

و في مصدره، وباعتبار أن الدستور هباعتبار أن أي مبدأ يجد قوته 

 وريةأسمى مرجع للقواعد القانونية على اختلافها، نحاول البحث عن مدى دست

ن مناك مبدأّ الأمن القانوني من عدمها، حيث ثار خلاف فقهي حول المسألة، فه

 .ريةاعتبره مبدءا دستوريا، وهناك من اكتفى باعتباره غاية ذات قيمة دستو

من ل مواقفا متباينة من التكريس الدستوري لمبدأ الأفقد اتخذت الدو

ني لماالقانوني، فبعض الدساتير كرست المبدأ بصفة صريحة، ومنها الدستور الأ

، والذي كان هو السباق إليه، حين أكدت المحكمة الدستورية 1961لسنة 

ر ستوالد الفدرالية بألمانيا بدستورية مبدأ الأمن القانوني، ومن ذلك أيضا

 .19767دستور البرتغال لسنة و سبانيالا

وبعد ذلك تم الاعتراف به دوليا من قبل محكمة العدل للمجموعة 

كذلك ورة، الأوروبية، والتي أقرت أن مبدأ الأمن القانوني يعد من مبادئها الآم

دت على ضرورة كعندما أ 1981لحقوق الإنسان سنة  المحكمة الأوروبية

. وقد أصبحت مؤسسات الإتحاد 8القانوني التوقع القانوني كمطلب للأمن

ي الت التشريعات واللوائح الأوروبي ملزمة بتطبيق قاعدة التوقع المشروع في

 .تصدرها

مبدأ قة بوقد تأثرت فرنسا باجتهادات القانون الأوروبي والألماني المتعل

 مبدأالأمن القانوني، الشيء الذي دفع بالمجلس الدستوري إلى الاعتراف بال

ي فمتدرج في قراراته بتأكيده على أن القوانين يجب أن تكون واضحة  بشكل

 ،انونيالق ة بالرجعية أو بالإغفالمعانيها وأن تكون توقعية ومعيارية وغير متسم

كحق أساسي، لكنه لم يستثنه أيضا، بل اتجه نحو  المبدألم يرسخ صراحة  إلا إنه

الاعتراف بالطابع الدستوري له من خلال تأكيده على بعض الأسس التي يقوم 
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عليها، كتأكيده على أهمية وضوح القانون والولوج إليه، وسهولة فهمه، باعتبار 

 .9أن ذلك كله يعتبر حاجة دستورية

ات جعل من المبدأ "غاية ذ وبذلك يكون المجلس الدستوري الفرنسي قد

 ذات قيمة دستورية"، والتي تهدف إلى تلافي إعطاء طابع مطلق لبعض المبادئ

نظرا لظهور مبادئ  1982الطابع الدستوري، حيث وجدت هذه العبارة سنة 

جديدة لم تنص عليها نصوص أصبحت متقادمة، ورغم ذلك يعطي المجلس 

 .10ريةا تشكل غاية ذات قيمة دستوالدستوري لتلك المبادئ قيمة دستورية كونه

 ولذلك يمكن القول أن المجلس الدستوري الفرنسي يقر بالغاية ذات

 ا ولكنهتوريالقيمة الدستورية لمبدأ الأمن القانوني، وتبعا لذلك فالمبدأ ليس دس

حقوق دئ ومجرد غاية، باعتبار أن الأمن القانوني مبدأ عام، تجتمع فيه عدة مبا

ث ، حيقيم مختلفة، أي أنه غاية تجميعية ذات قيمة دستوريةأخرى ذات أبعاد و

قوق أنه يحمي مبدأ الأمن القانوني دون ذكره صراحة خشية أن ينظر إلى الح

والوضعيات المكتسبة بموجب نصوص التشريع على أنها وضعيات وحقوق 

 ذا لانهائية لا يملك المشرع حق إدخال تعديلات تشريعية تمس بها، إلا أن ه

 نظرا لأهميته في عدم النص على الضمانات التي من شأنها تحقيقه، يعني

 .11الحفاظ على الحقوق والحريات العامة

وبالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري نجده لم ينص على مبدأ 

الأمن القانوني في مختلف الدساتير المتعاقبة، بالرغم مما عرفه هذا المبدأ من 

لمشرعين وفقهاء القانون، باعتباره من أهم مقومات تزايد الاهتمام به من طرف ا

دولة القانون، غير أن التنصيص على أسسه يجعل منه مبدءا فعالا، من شأنه 

تحقيق قدرا من جودة التشريعات بالقدر الذي تتحقق فيها الأسس التي يقوم 

عليها. إلا أنه تدارك الوضع من خلال مشروع التعديل الدستوري لسنة 

نص في إحدى فقرات ديباجة الدستور على أن "يكفل الدستور  ، حيث202012

الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة 
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عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي"، كما نصت 

ي، تسهر منه في فقرتها الأخيرة على أنه: "تحقيقا للأمن القانون 34المادة 

الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول 

إليه ووضوحه واستقراره." وبهذا يكون قد أضفى القيمة الدستورية على المبدأ 

 مكرسا بذلك ضمانة هامة لثبات النص القانوني واستقرار المعاملات. 
 الأسس التي يقوم عليها مبدأ الأمن القانوني 2.1.

ه، بيقا على مجموعة من الأسس والقواعد المرتبطة ارتباطا وث المبدأ يقوم

قاعدة بال بحيث لا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوافرها، وتتمثل أساسا في العلم

 التوقع فكرةالقانونية وإتاحة إمكانية الوصول إليها، تحقيق الاستقرار النسبي، و

  المشروع أو الثقة المشروعة.

 م بالقاعدة القانونية وإمكانية الوصول إليهاأولا. العل

م يفترض الأمن القانوني أن المخاطبين بالقانون يمكنهم معرفة وفه

علم ى الواستيعاب القانون الذي يطبق عليهم، لكي يتمكنوا من التصرف بناءا عل

ن ص عن عمل لا يعرف إبالوقائع وبكل طمأنينة، فمن غير العدل محاسبة شخ

  .عرفهيق أيضا الالتزام بقانون لا حرما عليه، ومن غير المنطم وكان مباحا أ

ول إن مفهوم إتاحة القانون وإمكانية بلوغه يحوز أمرين، يتعلق الأ

ن رفتها مومع بالبلوغ المادي للقاعدة القانونية، فيكمن في إمكانية الإطلاع عليها

أو  هنيوغ الذقبل أي فرد وليس فقط ذوي الاختصاص، ويتعلق الأمر الثاني بالبل

 والتي تتطلب العقلي للقواعد القانونية، وهو ما يقصد به قابلية التشريع للإدراك،

 .13ن تكون صياغته دقيقة وغير غامضةأن يكون النص محددا تحديدا كافيا وأ

ويعتبر نشر القانون بالجريدة الرسمية هو الإجراء الوحيد الذي يحول 

المشروع إلى قانون ملزم للكافة، فالنشر هو قرينة على علم الكافة به غير قابلة 

لإثبات العكس، وقد حسم المشرع الجزائري هذا الأمر في قاعدة عامة أوردها 

تطبق القوانين في تراب في نص المادة الرابعة من القانون المدني بقولها: "
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة 

 الرسمية...."

رت جولما كان علم الكافة بصدور القانون علما حقيقيا أمرا متعذرا، 

ة، الشرائع على افتراض العلم به بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية للدول

ا، لونهفي مواجهة كل المخاطبين بها حتى لو كانوا يجه وتصبح القوانين سارية

 موجبوالمجسدة بوهذا ما تعبر عنه قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، 

 من الدستور. 74نص المادة 

 ثانيا. تحقيق الاستقرار النسبي

 نسان،ق الاقد بات استقرار القواعد القانونية معيارا لاهتمام الدول بحقول

، حيث 14لفرد الحصول على حقوقه إلا في ظل نظام قانوني مستقرفلا يمكن ل

ن ميقصد باستقرار القانون غياب تغيير محتوى ومضمون القاعدة القانونية 

 عديلطرف المخول له صلاحية تعديلها، ويتجلى بالتالي عدم الاستقرار عند ت

ن ها مالحلول المقدمة أو المطروحة لمسألة محددة ومعروفة مسبقا وتمت تسويت

، بمعنى أنه يشترط في التشريعات الناظمة لشتى ميادين النشاط 15خلال القانون

لى عالإنساني نوعا من الثبات والاستقرار وليس التعديل الدائم مما يؤثر 

اسة استقرار الأوضاع، وهو ما يوجب على المشرع أن يضع القوانين بعد الدر

 المعمقة. 

 بيا،وني لا يمكن أن يكون إلا نسومن الجدير بالذكر أن الثبات القان

إلا أن  فالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي يستتبعه دائما تطور تشريعي،

هذا التطور ينبغي أن يتم وفق ضمانات وأصول ثابتة تجعل من المراكز 

معرضة للاهتزاز  وغير القانونية للمخاطبين بالقانون واضحة وفعالة

و ود هنون بحد ذاته هو المطلوب، وإنما المقصفليس استقرار القا ،والمفاجآت

 استقرار الحقوق والمراكز الفردية.

ومن المتطلبات الأساسية التي تضمن عنصر الاستقرار والثبات 

القانوني للحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة نجد موضوعين 
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لرجعي للحكم بعدم مهمين، الأول مبدأ عدم رجعية القانون، والثاني تقييد الأثر ا

 رية.الدستو
 أ.مبدأ عدم رجعية القوانين كعامل لتحقيق استقرار القانون

ى يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم انسحاب القوانين الجديدة عل

، حيث يعتبر تكريس هذا المبدأ 16الماضي واقتصارها على حكم المستقبل

 .ضمانة هامة لتحقيق الاستقرار القانوني

عتبر ترجعي الرجعية من المسائل الخطرة المخالفة للعدالة، فقاعدة الأثر الوتعد 

دي د يؤخروجا على مبدأ المشروعية، ومساسا بالحقوق المكتسبة للأفراد، مما ق

ن يكو إلى فقد الثقة المشروعة في الأوضاع القانونية، فسريان التشريع إنما

 .17السابقةللمستقبل فقط، ودون المساس بالتصرفات والوقائع 

 ونيةويكتسب المبدأ القيمة الدستورية والتشريعية في المنظومة القان

 04فقرة 78بموجب المادة  18الجزائرية، حيث كرسه الدستور الساري المفعول

ي أأو  بقولها: "...ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم

قط، يقتصر على الضريبة ف حق كيفما كان نوعه..."، مما يوحي بأن الأمر لا

ديد وإنما على كل الحقوق الأخرى، حيث لا يجب أن يطبق عليها القانون الج

، ولم يحد 19في المجال العقابي أيضا 58بأثر رجعي، وجسدت المبدأ المادة

قوبات الع فنجد كل من القانون المدني وقانون التشريع الأدنى درجة عن القاعدة،

  دة الثانية من كل منهما.يجسدان المبدأ بموجب الما
 ب.تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية:

عدم بيقصد بالأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية أن القانون المحكوم 

ر دستوريته يعتبر منعدم القيمة القانونية من وقت صدوره لا من وقت صدو

 به،أت بموجالحكم، أي أن أثره ينسحب على كافة المراكز القانونية التي نش

 .20وعلى الأوضاع والحقوق والواجبات التي تقررت في ظله

ومن بين المبادئ التي يتضمنها مبدأ استقرار القاعدة القانونية نجد تقييد 

الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، فمما لا شك فيه أن الحكم بعدم دستورية 
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ة زمنية من صدوره، نص قانوني أو قرار تنظيمي واعتباره كأن لم يكن بعد فتر

يمكن أن يمس الأمن القانوني للأشخاص الذين شملهم تطبيق هذا النص خلال 

فترة سريانه، لأنهم رتبوا أوضاعهم وفقا له، الأمر الذي يستلزم وضع ضوابط 

تحد من سريان الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية بما يخدم مصالح 

 . 21ما يضمن لهم نوع من الأمن القانونيالأفراد الذين طالهم هذا الحكم، م

ر وقد حاول المؤسس الدستوري الجزائري الحد من الأثر الرجعي لقرا

 المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية نص تشريعي، حفاظا على المراكز

 القانونية المكتسبة في ظله، من خلال إعطاء السلطة التقديرية للمجلس

يخ انعدام النص التشريعي المقرر عدم الدستوري بالنظر في تحديد تار

من  191دستوريته، وذلك تجسيدا لمبدأ الأمن القانوني، وفي ذلك جاءت المادة 

ير غصريحة بقولها: "إذا اعتبر نص تشريعي ما  2016التعديل الدستوري لسنة

ن اليوم مأعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء  188دستوري على أساس المادة 

 سنةل ه قرار المجلس الدستوري."، وحافظ مشروع التعديل الدستوريالذي يحدد

ت بقولها: "إذا قرر 198من المادة  4على نفس الموقف بموجب الفقرة 2020

ة لماداالمحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس 

 ية."تورة الدسأعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكم 195

 :22يفهم من المادتين سالفتي الذكر مايلي

ي ــ إن الأصل في قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية نص قانون

ن مليه عإلغاءه، وبالتالي اعتباره كأن لم يوجد، وبالتالي إلغاء كل ما ترتب 

د حقوق والتزامات منذ صدوره، وهذا فيه مساس بالاستقرار النسبي للقواع

القانونية، ومساس بالحقوق المكتسبة في ظل قوانين يفترض مشروعيتها 

 ودستوريتها.

ــ يملك المجلس الدستوري سلطة تقديرية في تقييد الأثر الرجعي لقراره بعدم 

دستورية حكم تشريعي، أي أنه غير ملزم أن تكون رجعية القرار رجعية كاملة، 
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ار قراره بعدم الدستورية، وإن بل يجوز تحديد أي تاريخ يكون سابق على إصد

 كان ذلك التاريخ لا يتطابق مع تاريخ صدور القانون المقرر عدم دستوريته.

"الرجعية وحسب تصورنا فإن تبني المؤسس الدستوري الجزائري لفكرة 

يرتب  د لاقأن القانون  الأولإن جاز التعبير، يفسره أحد الاحتمالين،  الناقصة"

ون ة إلا بعد فترة من صدوره، وفي هذه الحالة يكولا ينشئ علاقات قانوني

أن  ثانيوالالأحرى إعمال الرجعية من تاريخ إنشاء الحقوق والمراكز القانونية، 

ح اعتماد الرجعية الناقصة أو النسبية، يعني أن المؤسس الدستوري قد سم

للمجلس الدستوري أن يطبق قراره بعدم دستورية نص تشريعي بأثر رجعي 

ية انونمراكز وعلاقات قانونية محدودة، وليس على جميع المراكز الق ولكن على

صارخا  داءاالتي نشأت في ظله، وهذا ما قد يثير إشكالية عدم قبوله لأنه يعد اعت

 على مبدأ المساواة أمام القانون.

حا مرج قد يرتئي المجلس الدستوري تبني فكرة الرجعية الناقصة لقراره إذن

أي  امل،قانوني، أو يصدر قرارا مقرونا بالأثر الرجعي الكبذلك فكرة الأمن ال

عية، مشرواعتبار القانون المقرر عدم دستوريته كأن لم يكن مرجحا بذلك مبدأ ال

طة بمعنى آخر المجلس الدستوري يزن ويقيم حيثيات كل قضية والظروف المحي

ن ج عبها، ثم يقرر بعد ذلك ترجيح أحد المبدأين على  الآخر بشكل لا يخر

 تحقيق الصالح العام في كل الأحوال.
 ثاثا. التوقع المشروع أو الثقة المشروعة

 يقصد بفكرة التوقع المشروع عدم مفاجأة الأفراد بتصرفات مباغتة

نة من شانها زعزعة الطمأنيوه، تصدرها السلطات العامة على نحو لم يتوقع

 كل من السلطتينوالعصف بها، بمعنى أن القواعد القانونية الصادرة عن 

 اتهمالتشريعية والتنفيذية يجب أن لا تكون مفاجئة للأفراد ومخالفة لتوقع

قة دوا الثيفق المشروعة المبنية على القواعد القانونية السارية في الدولة، حتى لا

 في المنظومة القانونية ككل.
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قات لابع وترتبط كل من فكرة التوقع المشروع  وفكرة الاستقرار النسبي للقانون

عية لتوقامختلفة مع مفهوم الوقت، فبينما يعنى الاستقرار باحترام الماضي فإن 

 ي تولدتالت تهتم بالمستقبل، ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المفهوم في حماية الثقة

اري و إدألدى الأفراد في الأنظمة القانونية القائمة في مواجهة تغيير تشريعي 

 مشروعة.يشكل تحطيما لهذه التوقعات ال

ف ن عرموترتبط فكرة التوقع المشروع ارتباطا وثيقا بالأمن القانوني، فهناك 

مة مفهوهذا الأخير من خلال فكرة التوقع المشروع بأنه القاعدة القانونية ال

نية القانو تائجوالسهلة الوصول إليها التي تسمح للمخاطبين بها بالتوقع المقبول للن

شرطا للأمن القانوني، حيث يعرف الأفراد  بركما يعت، 23لتصرفاتهم وسلوكهم

فة لمعرامسبقا كيف ينظمون علاقاتهم بشكل مقبول من الناحية القانونية، وكذا 

 .24مسبقا بما هو مسموح به وما هو ممنوع

د، لأفراأن القواعد القانونية يجب أن تحفظ حق التوقع المشروع لفيمكن القول 

ة رابطيفالعلاقة بين المفهومين ت نوني،مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ الأمن القا

 بمعنى توفر التوقع المشروع يسهم في إرساء مبدأ الأمن القانوني.
 الأمن القضائي كعامل لضمان التطبيق السليم للقانون .2

ية إن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في إنتاج قواعد قانون

فرض وبوجوب الانصياع لها  محكمة ومستجيبة لمتطلبات الأمن القانوني للقول

لى فة إتطبيقها بتبرير وجود دولة الحق والقانون، بل إن الأمر يتطلب بالإضا

قانون، ق الذلك توفير الاطمئنان للمتقاضين لدى المؤسسة القضائية المكلفة بتطبي

ر تقراوالذي لا يتأتى إلا بالرقي بمستوى الخدمات من خلال جودة الأداء واس

ين القضائيين بما يتوازن وروح التشريع وتحقيق العدل ب الاجتهاد والعمل

 هومهمكونات المجتمع، وهذا ما يعرف بالأمن القضائي، والذي سنتطرق إلى مف

 .، ثم نعرج إلى ضمانات تحقيقهوعلاقته بالأمن القانوني

  :مفهوم الأمن القضائي وعلاقته بالأمن القانوني .1.2
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عله الأمن القضائي بالعناية التي عرفها الأمن القانوني، ول ضلم يح

يضا أائي راجع لتفسير البعض أنه بالاهتمام بالأمن القانوني نهتم بالأمن القض

انون، الق لأن الأول يحتوي الثاني، أو أن تحقيق الأمن القضائي يعود إلى تطبيق

م تلتي الى الدراسات وأخيرا هنالك من يرد السبب لحداثة المصطلح. وبالرجوع إ

 ا ماالقيام بها بخصوص مبدأ الأمن القضائي، يمكن القول أن المفهومين لهم

يميزهما عن بعضهما بشكل واضح، فالأمن القانوني مرتبط إلى حد ما 

 بالتشريع، والأمن القضائي مرتبط إلى حد ما بالسلطة القضائية.

 أولا. تعريف الأمن القضائي

ن ني لم يحظ الأمن القضائي بتعريف المشرعيعلى غرار الأمن القانو

هوم له، وتولى الفقه مهمة تعريفه من خلال زاويتين، الأولى تنطوي على مف

 موسع والثانية تجسد مفهوما ضيقا.
 أ.المفهوم الموسع للأمن القضائي

ها نواعأيفيد الثقة في السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم بمختلف و

نها نتج عالمصدر الأساسي للأمن الفضائي، والاطمئنان إلى ما يودرجاتها كونها 

، ضاياقوهي تقوم بمهمتها المتمثلة في تطبيق القانون على ما يعرض عليها من 

يل أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها وتسه

 .25الولوج إليها

ضي بصفة خاصة، والمستفيد من دور القضاء بهذا الخصوص هو المتقا

ابع الط والنظام القانوني المعني بصفة عامة، ومن أهم مظاهر هذه الفائدة ذات

 نصوصالجماعي، شيوع الثقة واستقرار المعاملات، والاطمئنان إلى فعالية ال

. وبهذا يتجلى الدور الهام 26القانونية، والوثوق بالقانون والقضاء في النهاية

 لمنتج القانوني.للأمن القضائي في حسن تطبيق ا

 ب. المفهوم الضيق للأمن القانوني

ويرتبط بوظيفة المحاكم العليا المتمثلة بصفة أساسية في السهر على 

ومساهمة هذا الاجتهاد في خلق ، توحيد الاجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية
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القاعدة القانونية أو تفسيرها أو محاولة ايجاد حلول لقضايا لم تتناولها نصوص 

. وبالتالي يصبح القاضي فاعل في العمل التشريعي بالمنظومة 27نونية بعينهاقا

 القانونية.

ة ويكتسي مفهوم الأمن القضائي أهمية نظرية تتمثل أساسا في الحزم

 ليم،التشريعية والنصوص القانونية التي خصه بها المشرع لضمان تطبيقه الس

تمثل في تعزيز ثقة إضافة إلى أهمية عملية تبرز في دوره المحوري الم

 .28المتقاضين في جهاز العدالة وضمان حقوقهم وحرياتهم

 ثانيا. علاقة الأمن القانوني بالأمن القضائي

 يبدو من خلال الاستعمال الشائع للمصطلحين أن هناك ارتباطا بين

تمثل ن، يالمفهومين، فيقال الأمن القانوني والقضائي من أجل الدلالة على أمري

إبراز  ي فيران مبدأ الأمن القانوني بالأمن القضائي، ويتجلى الثانالأول في اقت

 .29الطابع الحمائي للقضاء في سهره على تطبيق القانون وحماية الحقوق

من فالمهمة الحمائية للقضاء هي الجانب الطاغي  في النظرة إلى الأ

 عات، معزمناالقضائي، إذ أن القاعدة القانونية تتميز عادة بطابعها الواقي من ال

ع بين لنزااإمكانية إثارتها أمام القضاء عند الاقتضاء لتلعب دورها كقاعدة لحل 

 .30يالأطراف، وهنا يبرز دور القضاء الهام في حماية مبدـأ الأمن القانون

ا ا، فإذبدئيفالعلاقة بين المفهومين تجسدها العلاقة بين القانون والقضاء م

و هلقضاء بغيره لا وجود له ولا حياة، فإن ا القانون كالدم في الجسم الحيكان 

ل خلا الذي يبث الروح في القاعدة القانونية ويخرجها إلى الحيز الواقعي من

ي يكفل الذ التطبيق السليم لها، ونقلها من حالة السكون إلى الحركة، كما أنه هو

ن حث عسيادتها، إذ لطالما شكلت الرقابة القضائية ركنا أساسيا في رحلة الب

 .31استكمال مقومات دولة القانون

وبالرجوع إلى المفهووم الضيق للأمن القضائي، يبرز معه دور القاضي 

هذه المرة كمكل للقاعدة القانونية كلما شابها لبس أو غموض أو نقصان، حيث 
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يعتبر كمصدر إنشائي للقاعدة القانونية، وليس مجرد آلة صماء تطبق القانون 

 فقط.

ي، قضائلأمن القانوني دورا هاما في إرساء الأمن الوفي المقابل يلعب ا

ة الرامي تلك وذلك من خلال تعدد الأدوار التي تقوم بها القواعد القانونية،  خاصة

ن أإلى  بعث مزيد من الثقة في الجهاز القضائي، حيث أبانت التجربة على 

ط ى ضبالقانون في إطار خدماته التي يقدمها للقضاء، إلى جانب كونه يسعى إل

 وتوجيه سلوك القاضي في شتى المجالات، بأنه يستطيع أن يضع نصب أعينه

ة أهدافا أخرى، خاصة تحقيق الأمن في قطاع العدالة، سواء من خلال سياس

ء لقضاتأهيل هذا القطاع، وكذا عبر استكمال المقومات الأساسية التي تكفل ل

 .32استقلاليته

 :ضمانات تحقيق الأمن القضائي 2.2

على آليات أساسية تشكل في جوهرها  كز مبدأ الأمن القضائييرت 

، جهة ضمانات لتفعيله على أرض الواقع، ويتعلق الأمر باستقلالية القضاء من

 .وتوحيد الاجتهاد القضائي واستقراره من جهة أخرى
 أولا. تحقيق الأمن القضائي من خلال استقلال السلطة القضائية

 ادلة،من الضمانات الأساسية للمحاكمة العيعتبر مبدأ استقلال القضاء 

 ومعنى ذلك أن تصدر الأحكام عن سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، وهذا ما

 .33يجعله رهانا قويا لتوفير أمن قضائي بجودة عالية للمرتفقين

، ويقصد باستقلال القضاء تحرر السلطة القضائية من أي تدخل خارجي

عدم التنفيذية )الاستقلال العضوي(، وسواء صادر عن السلطة التشريعية أو 

ة شخصيخضوع القضاة في أداء مهامهم إلا للقانون بعيدا عن جميع العلاقات ال

اهب المؤثرة، وعن جميع مجموعات الضغط، وعن التجاذبات السياسية، أو المذ

 )الاستقلال الشخصي(. 34الفكرية أو الدينية

ضائية، لا يقتصر فقط على دور فمفهوم الأمن القضائي في ارتباطه بالسلطة الق

القضاء في إقرار الحق وضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية، وإنما يتعدى 
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ذلك إلى حماية القضاة أنفسهم، وإلى الضمانات التي تمكنهم من أداء المهام 

 .35المنوطة بهم باستقلال وتجرد ونزاهة

كيفما  فالاستقلال الشخصي يقصد به عدم خضوع القضاة لأي تدخل

 لطاتكانت طبيعته ماديا أو معنويا، وكيفما كان مصدره سواء تعلق الأمر بس

لقضاة ام االدولة، أو بأية جماعة ضغط، أو بالأفراد العاديين، ويعني أيضا التز

هدف في دراسة القضايا وإصدار الأحكام بمقتضيات القانون. ولتحقيق هذا ال

ت خبرا، وأن يتوفروا على مؤهلات ويجب أن يتسم القضاة بالنزاهة والاستقامة

ف ستهدتجيدة في المجال القانوني، كما يجب أن يخضع اختيار القضاة  لمعايير 

في  ساهمتحقيق الجودة والشفافية في العمل القضائي بالشكل الذي من شأنه أن ي

. وفي السياق نفسه ينبغي أن يتضمن القانون الضمانات 36تحقيق الأمن القضائي

حقيق الاستقلال الشخصي للقضاة، سواء تعلق الأمر بتحسين الأساسية لت

عزل ة للأوضاعهم المادية وظروف عملهم، وترقيتهم...، أو بضمانات عدم القابلي

 أو النقل...إلا طبقا لما يقره القانون.

قضي أما الاستقلال العضوي فيجسده مبدأ الفصل بين السلطات، والذي ي

ير غطات الثلاث في الدولة باختصاصاتها، بضرورة استقلال كل سلطة من السل

ينها بيما فأن هذا الفصل العضوي والشكلي بين السلطات لا ينفي إمكانية التعاون 

 في ستقلامخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما القضاء فيجب أن يبقى 

جميع الحالات حفاظا على مبدأ العدالة، فلا يسمح بالتدخل في أعمال 

 مساسات السلطة القضائية، أو توجيه الأوامر والتعليمات لها، أو الوصلاحي

بالاختصاص الحصري والأصيل لها، والمتمثل في الفصل في المنازعات 

 .37والقضايا المعروضة على المحاكم بمختلف درجاتها

وعلى العكس مما تقدم، فإن وجود قضاء غير مستقل وقضاة غير 

لدولة والمجتمع، اعتبارا لما قد يخلقه هذا مستقلين يشكل تهديدا لاستقرار ا
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الوضع من فقدان الثقة لدى المواطنين في القضاء والقضاة، وبالتالي سنكون أمام 

 أزمة الأمن القضائي.

، نجد أن المؤسس 38وبالرجوع إلى الدستور الجزائري الساري المفعول

اسية الدستوري لم ينص صراحة على الأمن القضائي، وإتما أدرج مبادئ أس

د ويع تنظم السلطة القضائية، حيث بين أنها مستقلة وتمارس في إطار القانون

، وفي إطار تعزيز استقلالها العضوي 39رئيس الجمهورية ضامنا لاستقلالها

ى أناط المؤسس الدستوري مهمة ضمان استقلالية القضاء إلى المجلس الأعل

، والذي 2020نة من مشروع تعديل الدستور لس 180للقضاء بموجب المادة 

، كما أوضح أن 40حاول تجسيد استقلاليته من خلال جعل أغلبية أعضائه قضاة

، كما سعى المؤسس الدستوري من خلال 41القاضي لا يخضع إلا للقانون

 مشروع تعديل الدستور الأخير إلى تعزيز الاستقلال الشخصي للقضاء، من

 مارسةمأو تأديبه أثناء خلال عدم إمكانية عزل القاضي أو إيقافه أو إعفائه 

 .42مهامه أو بمناسبتها إلا في الحالات التي يحددها القانون

 ثانيا. تحقيق الأمن القضائي من خلال استقرار الاجتهاد القضائي وتوحيده

ية يقصد بالاجتهاد القضائي الحل الذي تتخذه الجهة القضائية في قض

واجب التطبيق، أو معروضة أمامها في حالة عدم وجود النص القانوني ال

 نزاعغموضه أو عدم كفايته، لأنه يقع على عاتق القاضي التزام الفصل في ال

ئلة الذي يعرض أمامه حتى إذا كان النص القانوني غامضا أو منعدما تحت طا

 .  43اعتباره منكرا للعدالة

والقاضي من خلال الاجتهاد يبحث عن الحل الذي يحقق العدالة، 

ة لقاعدبها، وهو بذلك يسعى إلى تعزيز ثقة المخاطبين باويرضي الشعور العام 

ام حتكالقانونية بالنصوص التشريعية وتكريس أمنهم، وشعورهم بالأمان عند الا

 .44إليه

وهكذا يصبح الاجتهاد القضائي هو السبيل الأمثل لإيجاد الحلول لقضايا 

مستجدة لم تتناولها النصوص القانونية ولم يتطرق لها المشرع من قبل، وفي هذا 
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تكامل حقيقي بين السلطتين التشريعية والقضائية في ضمان سيرورة البلاد 

ى القضاء وحماية واستقرارها من جهة، ومن جهة ثانية ضمان حق اللجوء إل

الحقوق والحريات سواء في الأوقات العادية أو الاستثنائية، وكل هذا من أجل 

 . 45تعزيز دولة القانون

وفي التشريع الجزائري يطلق لفظ الاجتهاد القضائي على قرارات 

به  لعملالمحكمة العليا ومجلس الدولة متى قررت مبدءا قانونيا واستقرت على ا

 .46قانون نص يحكم المسألةدون أن يوجد في ال

ها وبما أن الاجتهاد القضائي هو وسيلة لتفسير النصوص القانونية وتوضيح

الغ بورا دوفض النزاعات القضائية التي لم تجد لها تكييفا قانونيا، فإنه يلعب 

أو  الأهمية في إرساء مبدأ الأمن القضائي، غير أنه في حال عدم استقراره

ضائي الق هاد لآخر يعتبر عاملا سلبيا في تحقيق الأمنتراجعه أو تناقضه من اجت

 والأمن القانوني معا.

وبالتالي لكي يكون الاجتهاد القضائي عامل مهم في ترسيخ الأمن 

ثلة القضائي لابد من توفر مجموعة من الشروط أو العناصر الأساسية والمتم

 :47في

عليا ال رات المحكمةوالذي يعني ثبات الاجتهاد المقرر بموجب قرا أ.استقراره:

 أو مجلس الدولة  في قضية أو نزاع معين.

د جتها: حيث تقوم كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة بتوحيد الاب.توحيده

لى القضائي على المستوى الوطني، وبالتالي خضوع جميع الجهات القضائية ع

رع حلا لمشا اختلافها لهذا الاجتهاد، كما يشمل توحيد الحلول لوقائع لم يضع لها

 معينا حتى يشعر المتقاضي بالأمان.

: أي إمكانية الإطلاع على الاجتهادات ج.إعلام ونشر الاجتهاد القضائي

القضائية المختلفة في جميع المجالات القانونية من طرف الكافة، سواء 

المتخصصين في القانون أو عامة الناس، وهذا ما من شأنه تمكين المتقاضين من 
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الأحكام المنتظر صدورها في النزاعات التي تهمهم، مما يساهم في  توقع نتيجة

 تحقيق الأمن القضائي.

شيء ة ال: أي أن صدور أحكام نهائية حائزة على قود.تقييد الاجتهاد القضائي

لفته، مخا المقضي فيه تعتبر وسيلة لتقييد سلطة القاضي في الاجتهاد من جديد أو

من أ الأمراكز القانونية وبالتالي تكريس مبدوهذا من شأنه حماية واستقرار ال

 القانوني.

 ولعل الاستقرار والتوحيد من أهم الشروط الذي يؤثر تواجدهما من

د جتهااعدمه سلبا وإيجابا على كل من الأمن القانوني والقضائي، فالرجوع عن 

 قدانفما تارة، وعدم تعميمه على كل القضايا المشابهة تارة أخرى يؤدي إلى 

ند عقة في مرفق القضاء، مرة في الاجتهاد القضائي غير المستقر، ومرة الث

يقة بطر تطبيقه دون ثبات، فقد يفسر قاضي في محكمة معينة نصا قانونيا ويطبقه

فس نتكون مخالفة تماما لما يطبقه قاضي آخر في محكمة أخرى، كما قد يطبق 

 لهذافة قبل ذلك، والقاضي نصا قانونيا سبق وأن طبقه هو نفسه بطريقة مخال

رم السبب ومن أجله وضعت المحكمة العليا ومجلس الدولة على أعلى قمة اله

اد القضائي العادي والإداري، من أجل توحيد الحلول وإرساء دعائم الاجته

اصة خنية القضائي تحقيقا لاستقرار المؤسسة القضائية فيما تتبعه من حلول قانو

 . 48يرلتفسة، أو عندما يحتمل النص التأويل واعندما لا يوجد قانون يحكم المسأل

ا جعلهومن القيود القانونية المدعمة لاستقرار الاجتهادات القضائية و

يدين جد قوسيلة لتحقيق الأمن القانوني والأمن القضائي في التشريع الجزائري ن

هامين، يكمن الأول في فرض المشرع إجراءات دقيقة ومعقدة على عملية 

ى يتجلولاجتهاد القضائي لكل من المحكمة العليا ومجلس الدولة، التراجع عن ا

ة مجل الثاني في أنه فرض على هاتين الهيئتين القضائيتين نشر قراراتهما في

ط بغرض إعلام الكافة بما يصدر عنها من قرارات، وهذا لا يحقق النشر فق

 .49ماكهدف شكلي بل يحقق للمحكمة العليا ومجلس الدولة استقرار اجتهاده
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ه، ذات ولا يعتبر استقرار الاجتهاد القضائي وعدم التراجع عنه غاية في

التي ة، وبل وسيلة لتحقيق المهمة المسندة لكل من المحكمة العليا ومجلس الدول

مى تتمثل في توحيد الاجتهاد القضائي، وهو بدوره يهدف إلى تحقيق غرض أس

ذا وجهات الاستئناف له غير معلن عنه والمتمثل في إتباع المحاكم الدنيا

، وهذا ما يؤدي إلى توحيد الحلول القضائية للنزاعات التي تغافل 50الاجتهاد

يضا التشريع عنها ولم يضع لها حلا واضحا محددا، ولضمان الأمن القضائي أ

عي، ر رجينبغي الحفاظ على الأوضاع القانونية القائمة وتجنب الحكم عليها بأث

لشخص امقتضيات انتقالية للقاعدة الاجتهادية حتى يتمكن وعند الاقتضاء وضع 

.الأمر الذي يؤدي إلى شيوع الثقة لدى المواطن 51من ملائمة تصرفاته وفقها

 والمتقاضي في المنظومتين القانونية والقضائية.

 خاتمة:ال

صفوة القول أن موضوع الأمن القانوني والقضائي هو من المواضيع 

اء ي بنممتدة في الزمن المستقبل، فهو مقياس أصيل فالتي تحتفظ براهنيتها ال

 الدولة القانونية وإرساء مبدأ سيادة القانون.

ضفاء لإنها حيث تبين جليا مما تقدم أنه من بين العوامل المتفاعلة فيما بي

ء ضفالإالجودة على المنظومة القانونية نجد الأمن القانوني، حيث يلتصق بها 

فينبغي  ققه،تبر بالتالي شرطا لجودتها لا تتحقق إلا بتحالنوعية على أحكامها ويع

تقرار واس على القاعدة القانونية أن تراعي فكرة الأمن القانوني للمخاطبين بها

تهم وقعامراكزهم القانونية، من خلال تمكينهم من مواكبة تطورها عبر الزمن بت

سق نوانتهاج وتبديد مخاوفهم من تسارع وتيرة التدخل بتعديلها أو إلغائها 

ل خلا تشريعي مغاير لما هو مبلور في المنظومة القانونية السارية، وكذا من

 إعمال مبدأ إتاحة القانون وإمكانية بلوغه ذهنيا وماديا.

ولا بد من الإشارة إلى أنه حتى تحقق القاعدة القانونية أهدافها المسطرة 

ها فلن تحقق مقاصدها يجب أن يدعم تطبيقها في الميدان، لأنه مهما بلغت جودت

إلا إذا تم تطبيقها بشكل سليم يوافق الغاية من إنتاجها، فاللجوء إلى القضاء يعتبر 
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مركز الثقل في ميزان الأمن القانوني، فعن طريق الجهاز القضائي يحصل 

 المواطن على حماية قضائية للحق الموضوعي الذي قرره القانون.

ة شريعيتعناية كافية بشكل يؤسس لترسانة لذلك لابد من إيلاء هاتين الآليتين 

 اعاةمحصنة في وجه كل العراقيل التي يمكن أن تعتريها مستقبلا من خلال مر

 ما يلي:

من ـ  إضفاء القيمة الدستورية على كل من مبدأ الأمن القانوني ومبدأ الأ

جسيد لي تالقضائي، باعتبارهما دعامتان أساسيتان لدولة الحق والقانون، وبالتا

ونية لقاناالحماية لهذين المبدأين والدور الذي يؤديانه في ضمان جودة القواعد 

 وحسن تطبيقها.

ن مفة، ـ  صياغة التشريعات بصياغة قانونية واضحة لا تقبل التأويلات المختل

 حكامها.ن بأخلال اتسام القواعد القانونية بالوضوح والقابلية للفهم من المخاطبي

، لقانونيين اوقعات المشروعة لدى الأفراد ضمانا لمبدأ اليقـ  احترام التشريع للت

ديله و تعوذلك من خلال إعمال السلطة المختصة بالتشريع لمبدأ التدرج في سنه أ

 أو إلغائه بما يحقق توقعهم المشروع.

واعد الق ـ  تفعيل الوظيفة الاستشارية للهيئات القضائية التي تسهر على تطبيق

خبايا مة بالقوانين، حيث تعتبر هذه الهيئات على دراية تا القانونية عند إنتاج

 بيق،المنظومة القانونية السارية، وعلى علم بما تحمله من صعوبات في التط

 كتعدد تأويلاتها وصعوبة تفسير أحكامها ومواطن غموضها.

 ـ الإهتمام بتحقيق مبدأ الأمن القضائي من خلال تجسيد مختلف ضماناته

ي لفعليز الأمن القانوني أيضا، خاصة بالعمل على التكريس االمساهمة في تعز

 ره.لاستقلالية القضاء، وكذا العمل على توحيد الاجتهاد القضائي واستقرا

 التهميش و الإحالات : 
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